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 ملخص:

 العام بوظائفهاأو المؤسسات ذات النفع  العامة للدلةقيام المؤسسات  كبيرة لضمانللمال العام اهمية  

ن أي المال وتحصينه م القانونية اللازمة لهذاأجل تحقيق ذلك كان لابد على المشرع توفير الحماية  الأساسية، ومن

حدود  الدولة فيعمله سلطة  يمثل فياعتداء قد يقع عليه لاسيما من طرف القائم عليه وهو الموظف والذي 

 بذلك يخون ال وتبدده وهو اختلاس هذا الم الاخير هوقد تصدر من هذا  التيأخطر الأفعال  اختصاصه، فمن

 تأديته لعمله. والنزاهة أثناء بالأمانة والتي بموجبها يلتزمعاتقه  الثقة الموضع علىتلك 

 خاصة تتضمنخلال سن قوانين  الموظف منالمشرع الجزائري الى تجريم فعل الاختلاس الصادر من ب هذا ما دفع

م متداركا ما لالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  01-06مميزة ويتعلق الامر بقانون رقم  توإجراءااحكاما 

 يتضمنه قانو العقوبات فيما يخص هذه الجريمة

 العقوبات. الفساد؛ قانون مكافحة  الموظف؛ قانون  العام؛المال  الاختلاس؛ :المفتاحية الكلمات

Abstract   

Public money is of great importance to ensure that public institutions of the state or 

institutions of public interest carry out their basic functions, and in order to achieve this, 

the legislator had to provide the necessary legal protection for this money and immunize 

it from any attack that may occur on it, especially by the person in charge of it, the 

employee who represents in his work an authority The state within the limits of his 

competence, one of the most dangerous acts that may be issued by the latter is the 

embezzlement and waste of this money, and thus he betrays that trust placed on his 

shoulders, according to which he is committed to honesty and integrity white 

performing his work. This is what prompted the Algerian legislator to criminalize the 

act of embezzlement issued by the employee through the enactment of special laws that 

include distinct provisions and procedures, and the matter is related to Law No. 06-01 

related to the prevention and control of corruption, addressing what is not included in 

the Penal Code with regard to this crime. 

  

Keywords: . embezzlement ؛   Public money؛ employee؛Anti corruption law؛ Penal code. 
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I. مقدمة 

م، تعتبر جريمه اختلاس المال العام من جرائم الاعتداء على الاموال والتي تتعلق خاصه بسلوك الموظف العا      

 التي الماليةعلى الاقتصاد الوطني بالنظر الى ما تسببه من اهدار  للموارد  خطورةحيث تعتبر من اكثر الاعمال 

 الاختلاس يكون  جريمةباعتبار ان المال في  ،في مختلف المجالات التنميةوتحقيق  العامةتستهدف تلبيه الحاجات 

وضع اطار قانوني  ايجاد حلول من شانهاسعت الجزائر الى لهذا   ،تحت يد الموظف او قد سلم اليه بسبب عمله 

 ةبالوقايالمتعلق  01/ 06المشرع الجزائري احكام القانون رقم ى فقد استوح محكم لمكافحه هذا النوع من الجرائم 

ا والتي صادقت عليه 2003اكتوبر  31في  المؤرخةلمكافحه الفساد  المتحدةمن الفساد ومكافحته من اتفاقيه الامم 

 .128 -04لمرسوم الرئاس ي رقمبموجب ا 2004ابريل  19الجزائر في 

 بالإدارة الخاصةالاموال  حمايةسعى المشرع الجنائي الجزائري الى تجريم فعل اختلاس المال العام من اجل  كما 

دليل  العامة الإدارةفي مباشره اعمال  الأمانةخاصه ان  العامة الوظيفة بأعباءالتي توجد بين يدي القائمين  العامة

والتي ترتكز اساسا  الدراسةعلى التقدم الادبي والثقافي وكذا السياس ي للمجتمعات ومن هنا تبرز اشكاليه هذه 

  ؟لها ةوالعقوبات المقرر  المال العام ساختلا  جريمةبمتابعه  المتعلقة يةالجزائالاجراءات  ماهيةحول 

 المتابعةاجراءات  اولا:   

ه الممتلكات في القطاع العام والقطاع الخاص لنفس الاجراءات التي تحكم متابع ساختلا  جريمةتخضع متابعه      

 بشأنمن الفساد ومكافحته قد اورد احكاما مميزه  بالوقايةان القانون المتعلق  العام، غيرجرائم القانون 

 وجريمةجرائم الفساد لوجه عام  قمع بشأنما ادخل تعديلات جوهريه الاختلاس ك جريمةاجراءات متابعه 

ي فوبالتالي  المتابعة لإجراءات بالنسبةالى قواعد القانون العام  بالعودةاختلاس المال العام لوجه خاص تمتاز 

 .وتخفيضهاوالاعفاء من العقوبات  الماليةالجزاءات  غليظمع ت للحرية السالبةالعقوبات 

 اساليب التحري الخاصة  .1

 ةميز حكاما مأ 56 المادةه المعدل والمتمم ضمن من الفساد ومكافحت بالوقايةالمتعلق  06/01درج القانون رقم ألقد  

 مبالجرائ ةالمتعلق ةدلالأ جل تسهيل جمع أمن  "أنه:على فقد نصت لتحقيق ساليب التحري واأبخصوص 

لكتروني الإ ةتحري خاصساليب أباع ء الى التسليم المراقب او اتالمنصوص عليها في هذا القانون، يمكن اللجو

 المتوصل اليها بهذه الاساليب ةدلتكون لل  ةالمختص ةالقضائي ةمن السلط وبإذنلى النحو المناسب ع ختراقوالا 

 "حجيتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به

والتي تتمثل في  ةساليب التحري الخاصأنه يمكن اللجوء الى أ ةضح من خلال استقراء نص هذه المادفيت

 .ختراقوالا لكتروني سلوب التسليم المراقب الإأ

 التسليم المراقب 1.1

اقب ها قد عرفت التسليم المر نجد هعلا أمن القانون المشار اليه  ك()في فقراتها  02ال مادةبالرجوع الى نص      

عبره او  الاقليم الوطني او المرورروج من بالخ ةاو مشبوه ةجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعالا " نه:أعلى 

الاشخاص الضالعين  هويتهما وكشف التحري عن جرم  ةوتحت مراقبتها بغي ةسلطات المختصدخوله بعلم من ال

 ةافحلمك ةمم المتحدالأ  ةي هو نفسه المعتمد من قبل اتفاقيتعريف الذي اعتمده المشرع الجزائر الهذا  "،رتكابهي اف

 .02الفساد في مادتها 
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 ويدخل ضمنفيهم  شتبهالمعلومات وكشف الم لاستخلاص ةوهو وسيل ةليب المراقبساأمن سلوب يعتبر الأ  اهذف

 اختصاصهم الاقليمي ةفي دائر  ةالقضائي ةالتي يمارسها ضباط الشرط ةالميداني والوظائف المعتاد ةالعمل الشرط

 ةصبح لضباط الشرطأ ، فقدالجزائيةالمتمم لقانون الاجراءات المعدل و 22/06 من الامرمكرر  16 المادةمن خلال 

 اب الوطني وفقعلى امتداد التر  ةالعمليالحق في القيام بهذه  ةالقضائي ةعوان الشرطأوتحت سلطاتهم  ةالقضائي

 .الطابع الخاص ةالمراقب ةصبغ على عمليأمر الذي الأ  ة،دقيق إجرائيةشروط 

 الترصد الالكتروني    2.1

 ثم القبض عليه متلبسا بها ةشتبه به قبل وبعد ارتكابه للجريمنه تتبع سري ومتواصل للمجرم او للمأيعرف على 

   .(70، صفحة 2009)مصطفاي عبد القادر، 

ن قانون الاجراءات أدون اعطاء تعريف له غير  ةالاجراء ضمن اساليب التحري الخاصهذا  56 المادةولقد ذكرت 

نه ذكر وسائل متعارف على أه لمصطلح الترصد الالكتروني الا ورغم عدم ذكر  22/ 06بموجب القانون  ةالجزائي

 65 المادةمكرر خمسه الى  65انها من طبيعته وهي اعتراض المراسلات وتسجيل الاصوات الصور وذلك من المواد 

 .10 مكرر 

 اعتراض المراسلات1.2.1

 صلاحيه اعتراض المراسلات للكشف عن جرائم الفساد ةضائيالق ةالمشرع الجزائري لضابط الشرطعطى لقد ا 

 ةالمقرر  ابيةعلى الرغم من تناقضها مع النصوص العق من الفساد ومكافحته ةالمنصوص عليها في قانوني الوقاي

ون من قان ةفي فقرتها الثاني 05كرر م 65 ةالماد ويقصد بالمراسلات وفقا لما تضمنته ةالخاص ةالحق في الحيا ةلحماي

في  ةواللاسلكي ةسري ةمراقب ةنها عمليبأعرفها البعض  ة فقد واللاسلكي ةالمراسلات السلكي ةالاجراءات الجزائي

او في رتكابهم ي افيهم ف و المعلومات حول الاشخاص المشتبها دلةالأ وجميع  ةاطار البحث والتحري عن الجريم

  (72، صفحة 2010)خلفي،  .ةالجريممشاركتهم في ارتكاب 

التي تشمل الفاكس والبريد الالكتروني عبر الانترنت او البريد  ةالمراسلات  المراسلات الالكترونيوعلى هذا يقصد ب 

 الوسائط وغيرها ةوالرسائل المتعدد ةالصغير  ةوي والمتماثل في الرسائل المكتوبالمتداول عبر انظمه الهاتف الخل

 .  (16، صفحة 2008)القادر، 

 تسجيل الاصوات والتقاط الصور  2.2.1

دون موافقه  التقنيةوضع الترتيبات "نه:أعرفته على  حيث 05مكرر  65 ةمن المادة الثالث تضمنته الفقرةلقد  

المعنيين من اجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفه خاصه او سريه من طرف شخص او عده 

 " اشخاص في اماكن خاصه او عموميه او التقاط صور شخص او عده اشخاص

يضا يتم ا على الهواتف وتسجيل الاحاديث التي تتم عن طريقها كماة يل الاصوات يتم عن طريق وضع رقابتسج

عن  تستطيع التقاط الاصوات وتسجيلها على اجهزه خاصه وقد يتم ايضا ةعن طريق وضع ميكروفونات حساس

   .   (78، صفحة 1990)المرصفاوي،  ةاو اذاعي ةطريق التقاط اشارات اللاسلكي

اشخاص يتواجدون في مكان خاص ويتم  استخدام  اما التقاط الصور فيكون بالتقاط صور لشخص او عده 

 ةهذا الاجراء من الاجراءات الحديثيعد  العامةوالاماكن  ةوالاماكن الخاص ةالمحلات السكني هذه الوسائل في

جرائم عند ممارستهم للكشف عن ال ةالقضائي ةع الجزائري لضباط الشرطفي التحقيق والتي مكنها المشر  المتبعة

على  ادةالملقد نصت هذه ة  ، فمن قانون الاجراءات الجزائي 05رر مك 65 المادةفي  سبيل الحصرالتي حددها على 

هذا الاجراء الجرائم المتلبس بها او في التحقيق الابتدائي  ةباتخاذ الاذن من ممارس ةانه يختص وكيل الجمهوري

ولقد حددت هذه  اه .مستو دما يكون الملف التحقيق على كما يكون كذلك من اختصاص قاض ي التحقيق عن

، الجرائم على سبيل الحصر وهي جرائم المخدرات ةالمحدد بشأنهااتخاذ هذا الاجراء الجرائم التي يمكن ة الماد
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 الاموال، الجرائمللمعطيات جرائم تبييض  ةالالي ةالمعالج بأنظمة الماسة الوطنية، الجرائم العابرة للحدود

 جرائم الفساد. بالصرف،شريع الخاص ة بالتالمتعلق الإرهابية، الجرائم

  الاختراق او التسرب 3.2.1

 65المادة عرفته  ومكافحته، كمامن الفساد  ةالمتعلق بالوقاي 01 /06من القانون  56ماده  المادةقد نصت عليه  

 يقصد بالتسرب قيام" بقولها:اخرى وهي التسرب  ةالمعدل والمتمم بتسمي ةمن قانون الاجراءات الجزائي 12ر مكر 

الاشخاص  ةبمراقب ةبتنسيق العملي ةالقضائي الشرطةضباط  ةتحت مسؤولي ةالقضائي ةالشرطضابط او عون 

  انه فاعل معهم او شريك لهم هامهميبإ ةاو جنح ةفي ارتكابهم جنايه المشتب

 الضرورةوان يرتكب عند  مستعارةان يستعمل لهذا الغرض هويه  القضائية الشرطةيسمح لضابط او عوني  

لى الافعال تحريضا عن تشكل هذه أالبطلان  ةادناه ولا يجوز تحت طائل 14رره مك 65 المادةفي  المذكورةفعال الأ 

 ائم".ارتكابه الجر 

المعدل والمتمم على انه عندما تقتض ي ضرورات  ةمن قانون الاجراءات الجزائي 11ه مكرر  65 المادة تنصكما  

كيل بعد اخطار و  ةمكرره اعلاه يجوز لوكيل الجمهوري 65 المادةفي  ةقيق في احدى الجرائم المذكور التحالتحري او 

 في المواد ادناه ةعمليه التصرف ضمن الشروط المبين ةمباشر  الحالةت  تحت رقابته حسب تح ذنأين أ ةالجمهوري

 كالتالي:التسرب والتي يجب ان تكون  بإجراءشروط العمل  18مكرر  65 المادةالى  ةاضاف ةولقد حددت هذه الماد

التسرب من طرف وكيل  ةعلى عملي بالإشراف المكلفة ةالقضائي ةالشرط طالمسلم لضابن يكون الاذن يجب ا-

 .01 الفقرةفي  15مكرره  65 للمادةالبطلان طبقا  ةالتحقيق مكتوبا ومسببا تحت طائل او قاض ي ةالجمهوري

الذي تتم  ةالقضائي ةضابط الشرط ةالاجراء وهويالتي تبرر اللجوء الى هذا  ةيجب ان يذكر في الاذن الجريم - 

 .تحت اشرافه العملية

 جديد وفقا في نفسللت ةقابل أشهر ةرب والتي لا يمكن ان تتجاوز اربعالتس ةعملية يجب ان يحدد في الاذن مد -

 ة.الزمنيية و الشروط الشكل

 ةيرا يتضمن العناصر الضروريالمكلف بتنسيق عمليه التسرب ان يحرر تقر  ةالقضائي ةيجب على ضابط الشرط -

 .او العون المتسرب للخطر الضابطالجرائم دون ذكر تلك العناصر التي قد تعرض  ةعاينلم

 ة.سري ةقضائيال ةالشرط الحقيقية لعون  ةيجب ان تبقى الهوي--

 .لفه الاجرائي بعد الانتهاء منهمن الاذن بالقيام بهذا الاجراء في م ةيجب ان تودع نسخ -

 .كانت ةمحل الاجراء باي صف ةضابط او العون المتسرب في العمليلا يجوز سماع ال -

 . تحريك دعوى الاختلاس2

الاقتصادي والاجتماعي  ةواستقرار الدول بأمنا تهدد وتمس من كونه سالاختلا  جريمةالتي تشكلها  ةنظرا للخطور  

متى علمت بوقوع  العموميةبالاتهام لها ان تقرر تحريك الدعوى  ةالمختص ةبوصفها السلط ةالعام ةفان النياب

  (24، صفحة 2004)اؤهايبة، بهدف توقيع الجزاء القانوني  الجريمة

 العمومية ى عن طريق الدعو  المتابعةلاجراءات ا 1.2  

ي توقيع العقاب على للقضاء الجنائ ةالعام ةالنياب ةبواسط ةالجماع ةهي مطالب ةالعمومي ى المعروف ان الدعو  

 . (48، صفحة 2004)اؤهايبة،  ةمرتكب الجريم

حتى صدور  ةمعين ةبوقوع جريم ةالعام ةالتي تتخذ من وقتي اخطار النياب الاجراءات ةكما تعرف على انها مجموع 

من الاولى  ةكما نص الفقر  ،  (8، صفحة 2008)الجواد،  ةاو البراء بالإدانةفاصلين فيها سواء  ننهائيا انحكم

باسم المجتمع وتطالب بتطبيق  ةالعمومي ى الدعو  ةالعام ةعلى  تباشر النياب الجزائيةقانون الاجراءات  29 ةالماد

اي اجراء   يشترط المشرع الجزائري فإنه لم  من الفساد ومكافحته ةالى قانون المتعلق بالوقايرجوع الالقانون وب
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ى نفس في هذه الجرائم  ال ةلمتابعمن قبل الموظف العمومي اذ اخضع ا ةاختلاس الممتلكات المرتكب ةجريم ةلمتابع

انه قد عدل عن موقفه بخصوص  ةالاشار  رغير انه تجد، الجرائم في القانون العام  ةالاجراءات التي تحكم متابع

 ةوالذي كان يتضمن تعليق تحريك الدعوى العمومي سالاختلا  ةبجريم ةالمتعلق ةتحريك الدعوى العمومي

كل راس مالها او  ةالتي تملك الدول ةالاقتصادي ةعندما يتعلق الامر بالمؤسسات العمومي ةبهذه الجريم ةالخاص

المنصوص عليها في القانون التجاري وفي  ةالمعني ةالمؤسس ةى شكوى من اجهز تلط علخالمؤسسات ذات راس مال م

 .    (44، صفحة 2013)بوسقيعة،  دول لل التجاريةلق بتسيير رؤوس الاموال القانون المتع

 اختلاس المال العام جريمةتقادم الدعوى في   2.2

 في القطاع سالاختلا  ةفي القطاع العام تختلف عنها في جريم سالاختلا  ةفي جريم ةالدعوى العمومي مده تقادمان  

هذه في  ةالعمومي ى من الفساد ومكافحته حكما مميزا بخصوص تقادمي الدعو  تضمن الوقاية فقدالخاص 

في  سالاختلا  ةفي جريم ةالعموميى الدعو  تقادم ةمدعلى ان  54 المادةمن  الثالثة تنصت الفقرةحيث  جريمةال

 سلا الاخت ةفي جريم ةالمقرر  ى القصو  ةالعقوب الى رجوعالبو له  ةالمقرر  قوبةللحد الاقص ى للع ةالقطاع العام مساوي

 سنوات. 10الاختلاس في القطاع العام هي  ةتكون مده تقادم جريم سنوات، لهذا 10هي  29 للمادةطبقه 

الى  الى ذلك   فيرجعالتقادم سريان مدة  من الفساد ومكافحته لم ينص على تاريخ بالوقايةغير ان القانون المتعلق 

 .او من تاريخ القيام في اخر اجراء ةمن تاريخ ارتكاب الجريم التقادم على سريانوالتي تنص  ةااللعالقواعد 

 دةالمامن  الثانية الفقرةقد نصت عليها   في القطاع الخاصالاختلاس  ةفي جريم ةالعمومي ى تقادم الدعو  ةاما مد 

واد في م ةبتقادم الدعوى العمومي ةوالمتعلقة زائيجعليها في قانون الاجراءات ال  على تطبيق الاحكام المنصوص 54

 لافي حين ، او من تاريخ القيام باخر اجراء  ةالجريم اقتراف تسري من تاريخ  ةثلاث سنوات كامل الجنح عند مرور

ه فاالقطاع الخاص وحتى في ك الاختلاس في القطاع العام او  ةعلى الاطلاق سواء في جريم العمومي ى تتقادم الدعو 

 .54  المادةالاولى من  ةجرائم الفساد اذا تم تحويل عائدات الجرائم الى الخارج طبقا للفقر 

 الجزاء المقرر لجريمه الاختلاسثانيا:  

 المقررةنجد ان المشرع الجزائري قد فرق بين العقوبات  جريمةالتي تنظم احكام  القانونيةبالرجوع الى النصوص  

 للشخص المعنوي  المقررةللشخص الطبيعي وتلك العقوبات 

 للشخص الطبيعي ة. العقوبات المقرر 1 

 :كالاتيوالتي نفصلها  ةوعقوبات تكميلي ةعقوبات اصلي المدان الىيتعرض الشخص الطبيعي  

 للشخص الطبيعي ةالعقوبات الاصلي1.1

)بوسقيعة، واستبدالها بعقوبات جنحية  ةالفساد تخليه عن العقوبات الجنائي ةاهم مميزات قانون مكافحمن 

في ما يخص الاختلاس في القطاع العام ة غير ان المشرع الجزائري لم ينص على نفس العقوب ،   (46، صفحة 2013

  لجريمه الاختلاس في القطاع العام   ةلعقوبات الاصليل فبالنسبة  ،اص في القطاع الخ سوالاختلا 

دج  200,000بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامه من   الفساد  ةمن قانون مكافح 29 عليها المادة تعاقب 

 .ةجرائم الفساد وعلى جميع الجنا كافةعلى  ةهذه القاعد وتطبق دج 1.000.000 الى

 ون المتعلقيطبق عليه القان ةمالي ةاو مديرا عاما لبنك او مؤسس ةكان الجاني رئيسا او عضوا مجلس ادار  وإذا 

في القانون  ةوالذي يتضمن عقوبات اشد من تلك المقرر  11/ 03بموجب الامر رقم  بالنقض والقرد الصادر

 :الفساد وهي ةالمتعلق بمكافح

ل محل الاموا ةاذا كانت قيم دج10.000.000الى دج  5.000.000من سنوات وغرامه  10سنه الى  15الحبس من  -

 دج. 10.000.000اقل من  الجريمة
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تعادل  ةالاموال محل الجريم ةاذا كانت قيم دج 50.000.000الى  دج 20.000.000السجن المؤبد وغرامه من  -

لجريمه الاختلاس في القطاع    الأصلية للعقوباتبالنسبة  ا، أم  (44، صفحة 2013)بوسقيعة،  دج. 10.000.000

من  بالحبسالجريمة هذه   على  همن الفساد ومكافحت ةمن القانون المتعلق بالوقاي 41 المادةتعاقب ف الخاص

جريمة دج وهي عقوبة ملطفة مقابلة عقوبة  5.00000 الىدج  50.000الى خمس سنوات وبغرامه من  أشهرسته 

 .وهي الحبس من سنه الى خمس سنوات 350 المادةفي  عليها المعاقبقانون العقوبات  السرقة في

 الغرامةالحبس دون  عقوبةمن الفساد ومكافحته على تشديد  ةمن قانون المتعلق بالوقاي 48من  ةتنص المادكما  

 إذاسنه  20سنوات الى  10على حد سواء لتصبح  اصفي القطاع العام او الخ ةسواء المرتكب ةفي هذه الجريم

 :وهي الشخصيةاتصلت بالجاني بعد الصفات 

واعضاء مجلس  ةمجلس المحاسب ةمل قضافي النظام العادي او الاداري كما يش ةان يكون قاض ي ويشمل القضا -

 .   (48، صفحة 2013)بوسقيعة، بل يشمل ايضا الوزراء والولات ورؤساء البلديات  ةالمنافس

اس ي الذين يشغلون على بمرسوم الرئ بالموظفين المعينينويتعلق الامر  ةفي الدول عليا ةوظيفموظف يمارس  -

غير ارات او في الاد ةؤسسات العموميالمفي  ةيعادل هذه الرتب او ما ةلوزار  المركزية بالإدارةنائب مدير  ةالاقل وظيف

 ة.او في الجماعات المحلي الممركزة

 موالمترج بالمزايدةر القضائي محافظ البيع ضابط عمومي ويتعلق الامر اساسا بالموثق والمحذ -

ضباط الدرك الوطني محافظين وضباط  ةالبلدي ةمر اساسا برؤساء المجالس الشعبيويتعلق الا  ةضابط قضائي -

 .للمن سكريةالعوضباط الجيش التابعين للمصالح  القضائية ةالشرط

ويتعلق الامر اساسا برؤساء الاقسام والمهندسين والتقنيين  ةالقضائي ةمن يمارسه بعض صلاحيات الشرط -

عوان أك العموميةالمختصين في الغابات وحمايه الاراض ي واستصلاحها وبعض الموظفين واعوان الادارات والمصالح 

 نافسةبالم قةالمتعلالمكلفين بضبط ومعاينه المخالفات  التجارة لوزارةعوان التابعين ائب والأ الجمارك واعوان الضر 

 ةوالممارسات التجاري

رئيس قسم  ة:في الرتب الاتي فوالمصن ةالجهاز القضائي لإحدىموظف امانه الضبط يقصد به الموظف التابع  -

حتى وان  ةشتركالم للسلاكدون باقي الموظفين التابعين  ،مستكتب الضبط،كاتب ضبط ،كاتب ضبط رئيس ي ،

 .الضبط ةكانوا يشغلون وظائف امان

 .من الفساد ومكافحته ةللوقاية الوطني ةفي الهيئعضو -

ا من نفس القانون على عذرين قانونيين يسمح احداهم 29 المادةفقد نصت  ةالقانوني بالأعذاراما فيما يتعلق   

 خاصفي القطاع العام او القطاع ال سالاختلا  ةلجريم بالنسبةخر بتخفيضها سواء نهائيا والا  ةمن العقوب بالإعفاء

ات او الجه ةاو القضائي ةالشريك الذي بلغ السلطات الاداريمنه الفاعل او  يستفيد ةالعذر المعفي من العقوبف  ،

ويشترط ان يتم التبليغ قبل مباشره اجراءات  ، ومعرفته مرتكبيها عن وساعد على الكشف ةعن الجريم ةالمعني

فيستفيد  منه الشريك او الفاعل الذي ساعد بعد مباشره اجراءات  العقوبةاما العذر المخفف من ،  المتابعة

 فالى النص ةفتخفف العقوب ةفي القبض على شخص او اكثر من الاشخاص الظالمين ارتكاب الجريم المتابعة

 المقررة للشخص الطبيعي  التكميليةالعقوبات  2.1

في القطاع  سالاختلا  ةلكل من جريم بالنسبةده وهي عقوبات واح تكميلية عقوبات ةالاصلي تضاف الى العقوبات  

عليها في قانون  ة منصوص    وتقسم الى عقوبات تكميلي ةاص ولكل الجرائم الفساد بصفه عامالعام والقطاع الخ

نص قانون العقوبات  فلقدومكافحته، من الفساد  ةقانون المتعلق بالوقايالالعقوبات واخرى منصوص عليها في 

 :ةهي ثلاث ةالالزامي ةالعقوبات التكميليف اختيارية،إما و  ةى هذه العقوبات وتكون اما الزاميعل 09 في الماده

 والعائلية والمدنية الوطنيةمن الحقوق  أكثرالحرمان من حق او - 

 .في مؤسسه التعليم بصفه استاذ الخدمةوالتدريس او ادارتي او  الأسلحةفي حمل  من الحقالحرمان -
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 القانوني.الحجر -

 ةريالاختيا ةم على الجاني بالعقوبات التكميليالحك ةفيجوز للجهات القضائي ةالاختياري ةاما العقوبات التكميلي 

و مؤقتا اغلاق المؤسسات نهائيا ا ،او نشاط ةمهن ةالمنع من ممارس ،ةالمنع من الاقام ة ، في تحديد الاقام ةالمتمثل

وسحب او توقيف  العموميةفقات الحظر من اصدار الشيكات او استعمال بطاقات الدفع والاقصاء من الص،

ده لا لم ةسحب جواز السفر وتكون هذه العقوبجديده و  ةو الغائها مع منع من استئصال رخصا ةالسياق ةرخص

 وسحب جواز السفر التي مدتها التي تتجاوز خمس ةالسياقسنوات عدا تعليق او سحب رخصه  10تتجاوز 

 :في فتتمثل ومكافحتهمن الفساد  ةالمنصوص عليها في قانون الوقاي ةسنوات اما العقوبات التكميلي

 .ةمصادره العائدات والاموال غير المشروع -

 .ابطال العقود والصفات والبراءات و والامتيازات -

 للشخص المعنوي  المقررة. العقوبات 2

 ن الشخص الاعتباري يكون مسؤولاأمكافحته على من الفساد و  ةمن القانون المتعلق بالوقاي 53 ةلقد نصت الماد 

ص الاموال في القطاع العام والقطاع الخا سجزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الفساد بما فيها اختلا 

قوبات فيتعرض الشخص المعنوي والمودانو بجنحه الاختلاف للعقوبات في قانون الع ةوذلك وفقا للقواعد المقرر 

 .مقرر من قانون العقوبات 18 المادةفي  ةالمقرر 

 المقررة للشخص المعنوي  الأصليةالعقوبات  1.2 

وي في مواد مكرر قولها العقوبات التي تطبق على الشخص المعن 18 المادةالاولى من  ةلقد نص عليها الفقر  

 هي:ح والجن الجنايات

القانون الذي في الطبيعي  المقررة للشخص ةقص ى للغراملأالتي تساوي من مره الى خمس مرات الحد ا ةالغرام -

في القطاع العام بعد الرجوع الى  الشخص المعنوي اذا وقع الاختلاس ةوعلى ذلك تكون عقوب ةيعاقب على الجريم

دج  5.000.000الى دج 1.000.000من  ةاد ومكافحته هي غراممن الفس ةمن القانون المتعلق بالوقاي 29 ةالماد

الشخص المعنوي اذا وقع الاختلاس في القطاع الخاص بعد  ةوتكون عقوب ،(53، صفحة 2013)بوسقيعة، 

 دج. 500.000الى  دج 50000من  ةمن نفس القانون الغرام 41 المادةالرجوع الى 

 العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي  2.2 

ت من العقوبا أكثرمكرر اولها تطبق على الشخص المعنوي واحده او  18 المادةمن  الثانية الفقرةلقد نصت عليها  

 الاتي: ةالتكميلي

 .حل الشخص المعنوي  -

 .لا تتجاوز خمس سنوات ةاو فرع من فروعها لمد ةغلق المؤسس -

 ة.الصفقات العموميالاقصاء من  -

ز لا تتجاو  ةاو اجتماعيه بشكل مباشر او غير مباشر نهائيا او لمد ةنشاط او عده انشطه مهني ةالمنع من مزاول -

 .خمس سنوات

 .او نتاجا عنها الجريمةالش يء الذي استعمل في ارتكاب  ةمصادر  -

 ة.نشر وتعليق حكم الادان -

النشاط الذي ادى  ةعلى ممارس ةتجاوز خمس سنوات وتنصب الحراسلمده لا ت ةالقضائي ةالوضع تحت الحراس -

 .هبمناسبت ةالجريماو الذي ارتكبت  ةالى ارتكاب الجريم
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 : خاتمة 

ل اختلاس الما ةجريم بمكافحةواهتمام خاص  ةاولى عناي ان المشرع الجزائري قد ةيتبين لنا من خلال هذه الدراس 

هذا القانون الذي سد الثغرات وتدارك النقائص في قانون مكافحة الفساد ،   ةمميز  بأحكامحيث  خصها ، العام 

 ص الذي منوالشخ ةاموال الدول ييران الموظف العام الوكيل في تسويظهر لنا  ، في ظل قانون العقوبات الموجودة

اعتبر المشرع في يده فالتي وضعها  ةقد يتعدى احيانا على الامان  هذا المال المعهود به  ةالمفروض ان يتولى حماي

هذا ما ادى بالمشرع  ي،في الجان ةخاص ةالتي اشترط لقيامها توافر صف ةجرائم الصف نم ةالجريمالمشرح هذه 

يشمل جميع لالجزائري الى التوسع في تحديد مفهوم الموظف العمومي كما وسع ايضا في تحديد محل الاختلاس 

 ة.قيمه معنوي شياء حتى لو كانت ذاتالاوراق والاموال والا 
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